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 الملخص التنفيذي

 
الذي قامت  الاوسع نطاقا العملعلى القانونية هذه المراجعة  ستند. ت2011الدستور الجديد في ليبيا منذ سنة  عملية صياغة 19 تابعت منظمة المادة .1

  بصفة عامة.ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط دعم حرية التعبير وحرية المعلومة في الى  والذي يهدف به المنظمة
تقديم توصيات  ضافة الىا الإنسان،منظور المعايير الدولية لحقوق  من وتحديد سماته السلبيةالجوانب الإيجابية للدستور،  ابرازالى التحليل  هذايهدف  .2

عايير الدولية المتعلقة بحرية التحليل على تطبيق المهذا خبرتنا، يركز ال ، اذ انه استنادا لمجمشروع الدستور تحليلا كاملاتحليل  لسنا بصددلتحسينه. ونحن 
 احكام في حكم من ستقلة (الفصل السابع). ولا يعني إغفال أي) والسلطات الدستورية الم2التعبير على الفصول التي تتناول الحقوق والحر�ت (الفصل 

  مع القانون الدولي. ناسقةمت عتبرهاأو ت هذه الاحكام تؤيد 19المادة  منظمة نبأهذا التحليل 

 التوصيات ملخص .3
وتلقيها ونقلها، بغض  المعلومات والأفكار، بحيث يشمل الحق في التماس جميع أنواع على نطاق اوسعيجب على الدستور أن يحمي الحق في حرية التعبير  .4

 الجغرافية. النظر عن الحدود
 شبكة الإنترنت؛ذلك في جميع وسائط الإعلام محمية، بما  فيأن ينص الدستور على أن حرية التعبير  يجب .5
 يشرط التقييدال ينص ان بيج، الخصوصوعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.  مع امتّسقعلى الحق في حرية التعبير  أي قيد يفرضكون ييجب أن  .6

ومتناسبة في مجتمع ديمقراطي ضرورية  قيود المتعلق بالحق في حرية التعبير على أن "الحق في حرية التعبير لا يخضع إلا للقيود التي ينص عليها القانون، وهي
لى الأقل، ع ذلك،بدلا من دستور على الويجب العامة أو لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ".  والآدابي أو النظام العام أو الصحة قومال الامن مايةلح

 .المعايير الدولية لحقوق الإنسان معيتم وضعها  قيود ةيوجوب الاتساق التام لأأن ينص صراحة على 
 تسمح بملكيةتي إزالة القيود اليجب . و وضوح أكثربشكل  أن يوفر الدستور ضما�ت لحماية التعددية في ملكية وسائط الإعلام وتنوع المحتوى يجب .7

 ؛فقطوسائل الإعلام للمواطنين 
التي  المعلومات عن اقصى قدر من على وجوب تطبيق مبدا الكشف ة وان ينصإلى المعلوم نفاذالبالحق في  بطريقة واضحةأن يعترف الدستور يجب  .8

 عامة؛ المصلحة صتخ همةبم المكلفونالعاديون  والأشخاص، في ذلك هيكل ينوبهأي أي هيكل عام او  بها تفظيح
 

 استنادا الى هدف منمبررة  وان تكونالمعلومات يجب أن ينص عليها القانون،  النفاذ الى حريةعلى الحق في  تفرض قيود ةأي بانالدستور  بينييجب أن   .9
تقييد لالعام  شرطلا بالوامتثاسية، وأن تكون ضرورية ومتناسبة. المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا الأهداف المشروعةجملة 

ذا الهدف؛ بهرر جسيم ضلحاق يهدد بإ الإفصاح بهاالحق في حرية التعبير، ينبغي أن يبين الدستور أنه لا يمكن حجب المعلومات المطلوبة إلا إذا كان 
 ؛ةالمعلوم الى نفاذالمصلحة العامة في ال من أكبرويجب أن يكون الضرر الذي يلحق بالهدف 

 
 المعايير الدولية؛ تعكسلالأحكام المتعلقة بالتنظيم المستقل لوسائل الإعلام السمعية البصرية جميع  تنقيحيجب   .10

 
على الحق في التي تفرض د قيو ال جميعصياغة  بأن يفرض الدستور التزاما إيجابيا على الدولة باحترام الحق في الاحتجاج وحمايته وتيسيره. ويج بيج  .11

 الحق في الاحتجاج وفقا للقانون الدولي؛ الاجتماع والتجمع وعلى
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 اشارة ةأيكون أن ت يجب، مثل الشريعة الإسلامية، على أي نظام آخر. و الدينقائم على نظام قانوني  يفضللدولة أو ل ادينر الدستو  يجب ان لا يحدد .12
 .لا غيرإلى معتقدات دينية محددة رمزية 
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 ةالمقدم

 
بان  ونحن نؤمن.  20171يوليو 30الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في  قرتهعلى مشروع القانون الليبي الذي ا بفرصة التعليق 19الفصل  ترحب منظمة

ار، الدولية يعتبر محور� في عملية التحول الديمقراطي للبلد كما اننا ندعم عملية صياغة الدستور. في هذ الإطتوافق مع معايير حقوق الانسان ياعتماد دستور جديد 
 .منوالا وحقوق الانسانسيادة القانون  ديمقراطية تضمنالعسيرة التي تعطل مسارها نحو بناء دولة  نلاحظ بان ليبيا تواجه جملة من التحد�ت

 
 وحرية حرية التعبير لتعزيزالرامي نطاقا . ويستند هذا التحليل إلى عملنا الأوسع 2011سنةصياغة الدستور الجديد في ليبيا منذ عملية  19 تابعت منظمة المادةوقد 

 .المعلومة في ليبيا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة
 

وإننا قانون حقوق الإنسان. الدولية ل استجابة للمعايير هاتحسين يجبالتي  نقاطالإيجابية للدستور وكذلك ال على الجوانب في التحليل الضوء 19 المادة منظمة تسلط
فال أي حكم  يعني إغولا. اختصاصنباالتي لها علاقة نركز على الأحكام ، في هذا المجال استنادا الى خبرتنا، اذ اننا بتحليل شامل لمشروع الدستور لسنا بصدد القيام

 تؤيد هذه الاحكام أو تعتبرها متسقة مع القانون الدولي.   19المادة  منظمة حكام في هذا التحليل أنالا من
 

 وجوبشاملا للسياسات يوضح كيفية  موجزاعندما أصدر�  2013يوليو / تموز ويستند هذا التحليل إلى مساهمتنا السابقة في عملية صياغة الدستور في ليبيا منذ 
كما اننا   الاعتبار،عين ب صياغة الدستور الموجز السابق وهذا التحليل تأخذ هياة�مل أن نحن حق في حرية التعبير وحرية المعلومات. و للحماية دستور الجديد لحماية ا

 .أهمية بالغةالتي تكتسي المزيد من الدعم والمساعدة في هذه العملية  مستعدون لتقديم
 
 
 

                                                 

مسؤولیة صحة الترجمة او التعلیقات التي  19الى اللغة الإنجلیزیة. لا تتحمل منظمة المادة عدد يعلى ترجمة غیر رسمیة للدستور اللیب 19یقوم التحلیل التي صاغتھ منظمة المادة عدد 1 
 تم الادلاء بھا على أساس ترجمة غیر صحیحة للنص الأصلي.
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 الانسان الدولية قمعايير حقو  

 

 الحق في حرية التعبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان
  

الإعلان العالمي من  19المادة  وتكفل الملزمة قانونيا لليبيا حماية الحق في حرية التعبير والحق في المعلومة.الإنسان من الصكوك الدولية لحقوق  تتولى جملة

 :التالية وفقا للأحكامالحق في حرية التعبير  الإنسانلحقوق 

 
والأفكار وتلقِّيها  اتلآراء دون مضايقة، وفي التماس المعلوملكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق ا

 2.ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود
 

ويعطيها قوة قانونية.  3العديد من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد ويفصَل

 :من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التعبير وحرية المعلومات على النحو التالي 19المادة  ضمنوت
 

 لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. - 1
لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما   -2

 اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
 

 .4والسياسيةعلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  -شأ�ا في ذلك شأن أغلبية الدول في المنطقة  -لقد صادقت ليبيا 
 

 .5العامة اكلالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيفي ق الح) تشمل 2( 19صراحة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن المادة على ذلك وكما أكدت 
 .التعبير وحرية الإعلام التي تحمي حرية عدد من الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان يوجدوبالإضافة إلى ذلك، 

 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  19لأحكام المادة  على نحو مماثل 13المادة  للأطفال في حرية التعبير وحرية المعلومات6اتفاقية حقوق الطفل تحمي •
 .والسياسية

                                                 
 

قرارا من قرارات الجمعیة العامة للأمم  باعتباره . إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،1948كانون الأول/دیسمبر  10) المؤرخ في 3-ألف (د 217الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار 2 
د  2أف  630فیلارتیجا ضد بینا أیرالا، عرفي؛ انظر قضیة الدولي القانون نونیة مثل القا، قوة 19أجزاء منھ، بما فیھا المادة  اكتسبتلیس ملزما بشكل مباشر للدول. ومع ذلك،  فانھالمتحدة، 

 م) (محكمة الاستئناف بالولایات المتحدة، الدائرة الثانیة).1980( 876
) XXI (21 999  1966) ;UN GAOR Supp. (No. 16) à 52, UN Doc. A/6316( أ 2002. الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قرار من 2الفصل  3

UNTS 171; 6 ILM 368 )1967( 

 .  http://bit.ly/2x034kDعبر الرابط التالي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على تصدیقات ال وضعیةالاطلاع على  یمكن4 
 19-18، الفقرات 2011ول / سبتمبر أيل CCPR/C/GC/34 ،12)، 19، حر�ت الرأي والتعبير (المادة 34اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم  5
 .1993نيسان / أبريل  15في  الاتفاقية. وانضمت ليبيا إلى 1990سبتمبر أيلول /  2حيز النفاذ في  ت، ودخل1989تشرين الثاني / نوفمبر  20في  تاعتمد6 

http://bit.ly/2x034kD
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اعتبار للحدود،  ، دون أينشرهايكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها و يجب ان  .1
 الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل. بالقول أوسواء 

 ما يلي: ضمانة لضرورييجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون   .2
 احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،ا)       
 أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة. قوميالأمن ال ب) حماية            

 

 .7صفة فعالةبعموم الى المعلومات ال نفاذالتي تقتضي بوضوح من الدول ضمان  الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية  كذلك علىصادقت ليبيا   •

 

 على حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات بفرضهاالقيود المسموح 
) من العهد الدولي الخاص 3( 19تسمح المادة اذ  مطلقة.بصفة  حق أساسي من حقوق الإنسان، فإنه ليس مضمو� في حين أن الحق في حرية التعبير والمعلومات

 :التالية تقييد هذا الحق وفقا للأحكام بالحقوق المدنية والسياسية في
إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون  ولذلك يجوزمن هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة.  2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة . 3

 ضرورية:محددة بنص القانون وأن تكون 
 (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

 (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
 

ما إذا   عرفة. ولمتهديدق نفسه للالح تعرض هذه القيود ولا يجوز أن وضوحعلومات بدقة و وبالتالي، يجب تحديد القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وحرية الم
 فروضةالم قيودال جميع على) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويجب 3( 19تطبيق معايير المادة  ب، يجبقدر كافي من الدقة مصاغاقيد كان ال

 :ان تستوفي المعايير التالية على حرية التعبير أو حرية المعلومات
 ينص عليها القانون؛ •

لآداب ا تسعى لتحقيق هدف مشروع، على وجه الخصوص احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو •
 العامة؛ و

 سقة مع معيار التناسب.ومت المشروع دفھضرورية لضمان ال •
 

لتي من شانه ان ا والعرقية والدينية وطنية) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أي دعوة للكراهية ال2( 20وعلاوة على ذلك، تنص المادة 
 أو العنف.العدوان على التمييز أو  تحرّض

 
 الصكوك الإقليمية 

 الاتحاد الافريقي 

                                                 

 .2005حزيران / يونيه  7ليبيا في  عليها . صدقت2003تشرين الأول / أكتوبر  31، 58/4، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 13المادة 7 
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لحقوق الإنسان  الرئيسيالقانوني  )، الصك9(الميثاق الأفريقيالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  قد وقعت علىو  8في الاتحاد الأفريقي اليبيا عضو تمثل 

 : 9الحق في حرية التعبير في المادة  الذي يضمنو  ،إفريقيا في
 .من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات . 1
 .أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح يحق لكل إنسان . 2
 

في المادة الثانية ما  102002(الإعلان الأفريقي) الذي اعتمدته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام  حرية التعبير في أفريقيا مبادئإعلان ويؤكد 

 يلي:
 
 .حرية التعبيرلا يجوز أن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي في   -1
مجتمع  تخدم مصلحة مشروعة وتكون ضرورية وفي ويجب انالقانون، عليها في  يكون منصوصاعلى حرية التعبير يجب أن  تفرض قيود ةأييجب على   -2

 .ديمقراطي
 

 :، على ما يليتتعلق بحماية السمعةالإعلان الأفريقي، التي  من XIIوتنص المادة 
 

 :امتثال قوانينها المتعلقة بالتشهير للمعايير التالية تضمنللدول أن يجب على  .1

 تلكفي لادلاء االمتعلقة بالشخصيات العامة التي كان من المعقول الصحيحة لا يجوز اعتبار أي شخص مسؤولا عن البيا�ت أو الآراء أو التصريحات  •
 الظروف

 ؛ وتفتح المجال لدرجة أكبر من النقديجب على الشخصيات العامة أن   •

 بما فيها من طرف الأشخاص الاخرين.تكون العقوبات شديدة بحيث تمنع الحق في حرية التعبير،  يمنع أن •
 .يجب ان لا تحول قوانين الخصوصية دون نشر المعلومات حول المصلحة العامة .2

 
على كو�ا تخدم  لحرصل على المحتوى جميع القيود الجنائيةبمراجعة بالتدابير الجنائية، على أن تقوم الدول  المتعلقة XIIIوبالمثل، ينص الإعلان الأفريقي، في المادة 

خطر وجد  إذاالا  وميقأو الأمن القومي النظام الحماية حرية التعبير على  يستند تقييدمصلحة مشروعة في مجتمع ديمقراطي. كما يؤكد أيضا على أنه لا يجب ان 
 .التعبير في حرية قالحوممارسة  الخطر الذي قد يتسببوثيقة بين  وصلة سببيةبمصلحة مشروعة، يضر حقيقي 

 

                                                 
 . https://au.int/en/memberstates ویمكن الاطلاع على قائمة الدول الأعضاء على الموقع التالي: 8 

 .1986تشرین الأول / أكتوبر  21في  تنفیذحیز ال ، دخلDoc.CAB/LEG/67/3 میثاق منظمة الوحدة الأفریقیة، 1981حزیران / یونیھ  27اعتمد في 9 

 .2002 أكتوبر 23-17الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اعتمد في الدورة الثانية والثلاثين للجنة 10 

https://au.int/en/memberstates


 )2017لیبیا: مشروع الدستور (

 
  EC1R 3GA -  www.article19.org -     +44 20 7324 2500  لندن  طریق فارینغدون ، 60'فري وورد سنتر' ،  – 19منظمة المادة 

علومات بالم تحتفظ عامة لاالهيئات ال ينص الإعلان الأفريقي على أن الرابع،الجزء  ففيالحق في الحصول على المعلومات. الأفريقي بشكل مفصل يتناول الإعلان و 
القانون. ويحدد الإعلان  هاعلي للقواعد التي ينصالتي لا تخضع الا  الصالح العام، ولكل شخص الحق في الوصول إلى هذه المعلومات راعية باعتبارهانفسها، بل ل

 :التالية للأحكاماستنادا المعلومات  الأفريقي كذلك مبادئ الحق في
 

 العامة؛ اكلإلى المعلومات التي تحتفظ بها الهي نفاذلكل شخص الحق في ال •
 الخاصة اللازمة لممارسة أو حماية أي حق؛ اكلالمعلومات التي تحتفظ بها الهيالنفاذ الى لكل شخص الحق في  •

 مستقلة و/ أو المحاكم؛ كلعن المعلومات للطعن أمام هي للإفصاحأي رفض يخضع  •
 .بصفة دائمة حتى لدى عدم وجود طلب بذلك التي لها علاقة هامة بالمصلحة العامة علوماتالمأن تنشر  العامة اكليتعين على الهي •

 الكشفمن شأ�ا  معلوماتعلى  أو مخالفات ةأي لى معلومات حولع ،حسن نية الكشف، عنبسبب  عقابيجوز إخضاع أي شخص لأي لا  •
  ديمقراطي.في مجتمع  ضرور� يكونيخدم مصلحة مشروعة و عقوبات فرض ال إذا كانالا صحة أو السلامة أو البيئة، ال خطر يهددعن 

 .مبادئ حرية المعلوماتمتسقة مع  لتكونالضرورة قوانين السرية حسب  نقيحت •
 

المادة منظمة ريقيا بما في ذلك فإلى المعلومات، التي طورتها مجموعات في كافة أنحاء أ الأفريقية للوصول دعم المنصةه قد تم الذكر أنيجدر الإقليمية،  بالنسبة للمعايير
للجنة الأفريقية لحقوق  لتابعاالمعلومات  والحصول علىالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير  ، من طرف19

حماية المبلغين عن افحة الفساد، و لحق في حرية الإعلام، بما في ذلك أهمية مكبا تعلقفيما ي. وتوفر هذه المبادئ توجيهات للدول الأفريقية 11الإنسان والشعوب
 .حول الانتخاباتالحصول على المعلومات اإضافة الى ، دون عوائق المخالفات، وتعزيز الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

 

 جامعة الدول العربية
إلى تأكيد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  2004يهدف الميثاق العربي لحقوق الإنسان (الميثاق العربي) الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية سنة 

إعلان القاهرة لحقوق ق الأمم المتحدة و وميثا والثقافية،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
 يعتبرتحمي حرية التعبير. و  ةالمنقحمن نسخته  32لبعض الحقوق الأساسية، فإن المادة اقل قوة  ن الميثاق العربي يوفر حماية. وعلى الرغم من أ12الإنسان في الإسلام

 .بعبارات صريحةالحق في حرية التعبير وحرية الإعلام النص المثير للجدل  هذايحمي  الهام أنمن 
 

 حماية حقوق الإنسان الأخرى
 الحق في حرية الاجتماع والتجمع

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 13)20حقا من حقوق الإنسان المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة الاجتماع والتجمع  الحق في حرية يعتبر
 :من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي 21المدنية والسياسية والعديد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وتنص المادة 

  

                                                 
 http://bit.ly/2w60AVrموفر على الرابط التالي  2017أيلول سبتمبر/ اعتماده فيتم 11 

 .2008أيلول / سبتمبر  15 التنفيذ فيدخل حيز . 2004أ�ر / مايو  22جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان،   12
 . لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما ".2لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: 20تنص المادة  13

http://bit.ly/2w60AVr
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وتشكل تدابير ضرورية،  للقانونيجب الاعتراف بالحق في التجمع السلمي. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا 
 وحر�تهم. الآخرين في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق

 
 التالي:سياسية التي تنص على من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال 22مكرس في المادة  التجمعالحق في حرية ان 

 
مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحهالتجمع ق في حرية الحلكل فرد  . 

 
 للاختبارضع يخ مثل تلك التي تفرض على الحق في حرية التعبير. ولذلك فإن أي تدخل في هذا الحق يجب أن التجمع لقيودو الاجتماع  وقد يخضع الحق في حرية

 .سابقا بحرية التعبيرالذي تم ذكره في علاقة  ذي الأجزاء الثلاثة
نسان، أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإ فقد أن يلتزم بالقانون"، شريطة" التجمععلى أنه لكل فرد الحق في حرية  10وفي حين ينص الميثاق الأفريقي في المادة 

الحكومات إلى عدم "سن أحكام من شأ�ا أن تحد من ممارسة هذه الحرية"، وأشارت إلى أن  فيه ، دعتالتجمعالمنشأة بموجب الميثاق الأفريقي، قرارا بشأن حرية 
من الميثاق الأفريقي الحق في  11. وعلاوة على ذلك، تضمن المادة 14ت الدول بموجب الميثاق الأفريقي "التزاما"يجب أن تكون متسقة مع  تفرض عليها قيود ةأي

 :على النحو التاليجتماع حرية الا
 

خاصة ما ئح ايحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللو 
 .تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحر�تهم

 
 .15وبموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام إيجابي باحترام الحق في الاحتجاج وحمايته وتيسيره

 
 حرية الدين أو المعتقد

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: 18الدين محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتنص المادة  تعتبر حرية
ه في تلكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحري .1

 .إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة
 .لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره .2
ينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار د .3

 .الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحر�تهم الأساسية
 لخاصةتربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم ا تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين .4

 

                                                 
  .28في الدورة العادیة الحادیة عشرة، تقریر النشاط السنوي الخامس، في قرار بشأن الحق في حریة تكوین الجمعیات، اعتمد  14 

 http://bit.ly/2hJFyES    التالي ، متاح على2016، الحق في الاحتجاج، دیسمبر 19 المادة منظمة 15

http://bit.ly/2hJFyES
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 .حرية ممارسة الدين." ضمانمن الميثاق الأفريقي على أنه " يجب  8وأخيرا، تنص المادة 
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 تحليل مشروع الدستور

 

 الحق في حرية التعبير
 :في مشروع الدستور ماية الحق في حرية التعبيربح فيما يتعلق لملاحظات التاليةبا 19 تتقدّم منظمة المادة

ببساطة على أن  38دة تنص الما اذ :الإقرار يظل محدوداهذا . ومع ذلك، فإن امرا ايجابيا مشروع الدستور بالحق في حرية التعبير في أحكامه يعتبر اقرار •

لحق ع الأشخاص باوجوب تمتع جمي، تنص الصكوك الدولية بوضوح على على غرار ذلك. هاتحدد نطاقلا هي حقوق محمية ولكنها التعبير والنشر حقوق 
المعلومات والأفكار دون مراعاة للحدود، وأنه يمكن ممارستها بأي شكل ومن خلال أي  جميع ضروب وأنه يشمل الحق في التماس ونقل التعبير،في حرية 

 إعلام؛ لوسائمن  لةوسي
من مشروع الدستور على وجوب  38تنص المادة اذ تعتبر الأحكام المتعلقة بالقيود التي تفرض على الحق في حرية التعبير غير ممتثلة للمعايير الدولية.  •

لتقييد حرية وجيهة  حين أن هذه الأسباب قد تكون أسبابااية الحياة الخاصة ومنع التحريض على الكراهية والتمييز. وفي حم بهدفتدابير لاتخاذ الدولة 
متوافقة مع  ونالقيود ان تكلهذه حال، لا يمكن  ةللقيام بذلك بموجب القانون الدولي. وعلى أي مشروعة أخرى االتعبير، فقد تكون هناك أيضا أهداف

 ؛الذي تم تبيينه في القسم السابق الأجزاء الثلاثةمن ذي للاختبار شروط  استيفاء ظلالا في القانون الدولي 
 38ير في المادة التي يمكن بموجبها تقييد حرية التعبير. وترد شروط تقييد الحق في حرية التعب الشروط صفيما يخ غير واضحةبالقيود ن الأحكام المتعلقة إ •

تنص على أن أي تقييد يجب  65المادة  كوننرحب بعلى الحقوق والحر�ت"). ونحن  قيودالفرض (التي تنص على "قواعد  65(انظر أعلاه) وفي المادة 
عناصر الاختبار  يتستفوإن كانت حتى ، المعتمدة لغة الصياغة". ومع ذلك، فإن هذه محل الحمايةصلحة مع المناسبا توم محدداو اضحا و أن يكون ضرور� و 

بار المكون من ثلاثة أجزاء الاختغة الحكم لكي يذكر بوضوح تفتقر إلى الوضوح. وينبغي إعادة صيافإ�ا القانون الدولي، ذي الثلاثة أجزاء التي يتطلبه 
 المبين أعلاه؛

إعادة صياغة  ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويج2( 20المادة  كيفية صياغةبدقة   بالتحريضالأحكام المتعلقة أن تتبع  يجب •

مم المتحدة للرباط خطة عمل الأ إلى رجوع مستقبلالل الليبيين المشرعينوندعو  ".أو العنف ى التمييز أو العداوة"التحريض عللتحظر بشدة  38المادة 
أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، والتي ينبغي أن تنطبق على جميع  قوميةبشأن حظر الدعوة إلى الكراهية ال
 نون الدولي؛أسباب التمييز المعترف بها في القا

 
ممارسة حق  نعوعلى هذا النحو، يمكن استخدامها لم .وفضفاضة غامضة للافكاروالفرض الإجباري  تمنع التكفيرالتي  38لأحکام الواردة في المادة ان ا  •

ى حرية التعبير من جميع القيود المفروضة عل اختبارالتعبير المشروع الذي من شأنه أن ينتقد نظام فلسفي أو معتقدات دينية. وكما ذكر أعلاه، ينبغي 
 .القانون الدولي يتطلبه الذيأجزاء ثلاثة ذي الختبار الاخلال 

 

 توصياتال

ون دأن يحمي الدستور الحق في حرية التعبير على نطاق أوسع، بحيث يشمل الحق في التماس جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها،  يجب •
 ذلك الإنترنت؛عبر أن ينص صراحة على أن حرية التعبير من خلال جميع وسائط الإعلام محمية، بما في  بويج .اعتبار للحدود
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علق بالحق في حرية التعبير على المت يشرط التقييدال ه يجب ان ينصقيود على الحق في حرية التعبير امتثالا تاما للقانون الدولي، أي أن ةأييجب ان تمتثل  •
 مية التعبير لا يخضع إلا للقيود المفروضة بموجب القانون وهي ضرورية ومتناسبة في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي أو النظام العاأن "الحق في حر 

ب بوضوح على أن القيود يج 65أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛ أو لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ". وبدلا من ذلك، ينبغي أن تنص المادة 
ق القانون الدولي وأن تتضمن بيا� صريحا بأن القيود يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي لحقو  كما يتطلبه  ذو الثلاثة اجزاءختبار للا تثلأن تم

 الإنسان؛
مماثلا في حظر التحريض، حول  حكم مستقل، ويجب إعادة کتابة 38 فصلالمتعلق بحظر التحريض علی التمييز والعداء والعنف من ال يجب إزالة الجزء •

 .والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي عهد) من ال2( 20لمادة صياغته ل
 .38من المادة  بقوة وفرض الأفكاربالتكفير يجب إزالة الجزء المتعلق  •

 الإعلام والصحفيون 

). ومع ذلك، فإننا نعتبر أنه على 39رية المؤسسات الصحفية والإعلامية وتعدديتها واستقلالها (المادة الدولة ستتكفل بحأن قرار بالإ 19ترحب منظمة المادة 
 .الى اقصى حد ممكنالدستور أن ينص بوضوح على وجوب ضمان الدولة للتعددية في الملكية وتنوع المحتوى ووجهات النظر بين وسائط الإعلام 

 .لا تتفق مع القانون الدولي - 39في المادة  -للمواطنين  سوى الإعلام وسائط من ملكيةأن القيود التي تحد  وقد لاحظنا كذلك
 

 الحماية المحدودة ثل شكلا من اشكاليم) يمكن أن 39في المحاكمات الصحفية (في المادة  الحبس الاحتياطيأن الحماية من  19المادة وقد لاحظت ايضا منظمة 
 اغلاق انالتنصيص على ن ا، في حين كذلكحماية كافية لحرية التعبير، بما في ذلك حماية الصحفيين، وفقا للمعايير الدولية.   ولكنها لا تعتبرللصحفيين، 

التي استقلاله حرية الإعلام و  متطلبات يستوفي لا ذلك أشكال حماية حرية وسائط الإعلام، فإن من شكلايعكس  ،بأمر قضائي لا يتم الاالمؤسسات الصحفية 
رية ح قيد يفرض على أي ه مثلتقييد لحرية وسائط الإعلام، مثل ان اي يجب التنصيص على اذبكل بساطة:  الجملتينإزالة  يجبالقانون الدولي. و  ص عليهاين

 .أجزاء بموجب القانون الدولي ذي الثلاثةختبار يجب ان يمتثل للاالتعبير، 

 التوصيات

 التعددية في ملكية وسائط الإعلام وتنوع المحتوى بطريقة أكثر وضوحا؛يجب أن يوفر الدستور ضما�ت لحماية  •
 .وسائل الإعلام للمواطنين تسمح بملكية لا الا  إزالة القيود التييجب  •

 

 النفاذ الى المعلومات 

الشفافية  التدابير اللازمة لضمان وضعستتكفل بواجب الدولة  بكونمن مشروع الدستور على الحق في الحصول على المعلومات. ونحن نرحب  47تنص المادة 
 .لا تمتثل للمعايير الدولية 47نلاحظ أن أحكام المادة ذلك، فإننا المعلومات. ومع  والنفاذ الى

ن جميع المعلومات بأ ضفتراأن يكون هناك ا بما يعني أنه يج وهو أقصى درجات الإفصاح،من �حية المبدأ، يجب ان يستند الحق في النفاذ الى المعلومات الى مبدأ 
 ويعتبر ذلكدودة للغاية. في ظروف محلا يمكن تجاوزه الا وأن هذا الافتراض  للإفصاح ا ضعة لمبدأتخ في ذلك اخر ينوبهاالهياكل العامة أو هيكل  التي تحتفظ بها

العامة والأفراد  كلا اذ انه على الهي أن الحصول على المعلومات الرسمية حق أساسي: ينص بوضوح علىأن  ويجب على الدستور .المعلوماتنفاذ الى حرية ال اساس
في إقليم البلد  تواجدمالمعلومات. ويجب على كل شخص  هذه تلقيللعموم في المقابل الحق في عن المعلومات، و  فصاحواجب الا الشأن العام المكلفون بمهمة تهم

ول على في حال رفضت سلطة عامة إتاحة سبل الحصو  .بالمعلومات خاصاهتمام  تبيين من الأفرادهذا الحق  ممارسة ضييجب ان تقتذا الحق. ولا به يتمتعأن 
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مات التي يجب على السلطة العامة أن تثبت أن المعلو . وبعبارة أخرى، في كل مرحلة من مراحل الإجراءات ذلك المعلومات، فعليها مسؤولية تقديم مبرر لرفضها
 .نطاق نظام الاستثناءات المحدود ضمن جتحجبها تندر 

من قانون الدولي في مشروع الدستور الاختبار ذي الثلاثة أجزاء المعترف به في ال على المعلومات نفاذالأحكام المتعلقة بالقيود المفروضة على الحق في ال تضمنلا ت
تطلبات للم جميع الاستثناءات من الحق في حرية المعلومات استيفاءر بأن الاختبار يتطلب تقييم مشروعية الاستثناءات من الحق في حرية الإعلام. ونذكّ اجل 
 :التالية

 يجب أن تكون المعلومات مرتبطة بهدف مشروع مدرج في القانون؛ •
 و ؛بالحاق ضرر لهذا الهدفتهديدا  بالمعلومات الإفصاح يمثليجب أن  •
16من المصلحة العامة في الحصول على المعلومات أن يكون الضرر الذي يلحق بالهدف اكبريجب  •

15F. 
 

عبير.الت ، فإن قائمة الأهداف المشروعة التي قد تبرر حجب المعلومات تتماثل مع الأهداف المشروعة التي تبرر القيود المفروضة على الحق في حريةوبشكل عام  
 

 متطلبات المعايير الدولية.ستوفي ويجب إعادة صياغة الأحكام المتعلقة بالحق في المعلومات لت
 

 :التوصيات
بها ات التي تحتفظ المعلوم علىمبدأ اقصى درجات الافصاح  وجوب تطبيقلى المعلومات و ان ينص على ا نفاذأن يعترف الدستور بوضوح بحق ال يجب •

 ؛العامةالمكلفون بمهمة تخص المصلحة  العاديون الاشخاصو  ،في ذلك اخر ينوبهاالهياكل العامة أو هيكل 
مجموعة دف من بهمبررة و تكون على الحق في حرية المعلومات يجب أن ينص عليها القانون، تفرض قيود  ةيجب أن ينص الدستور بوضوح على أن أي •

ة المعلومات أن يتضمن الدستور حكما ينظم القيود المفروضة على حري يجبالأهداف الشرعية المنصوص عليها في القانون الدولي، وتكون ضرورية ومتناسبة. و 
فصاح الا إلا إذا كان الب بهاحجب المعلومات المط الذي يمنع ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية3( 19التي ينبغي أن تفي بمتطلبات المادة 

 .ن الضرر الذي يلحق بالهدف أكبر من المصلحة العامة في الحصول على المعلوماتذلك الهدف. ويجب أن يكو ب ضرر كبير لحاقبايهدد  بها
 

 تنظيم وسائل الإعلام

 
كافية لاستيفاء   ليست 156و 155ينص مشروع الدستور على احداث سلطات تنظيمية مستقلة. الا أن حماية استقلال السلطات المنصوص عليها في المادتين 

 .متطلبات المعايير الدولية
ه أن 19المادة  ). وتعتبر منظمة164اعلى للإعلام والصحافة (المادة وفيما يتعلق بتنظيم وسائط الإعلام، يقتصر مشروع الدستور على الإشارة إلى وجود مجلس 

 .ة الأخرىللسلطات التنظيميكما   واختصاصها في ذلك، بقدر مماثل مجال وسائط الإعلام وجود سلطة تنظيمية فيبفي الدستور  قرارالايجب 
 

هناك فان  -الطيف -تعتمد على موارد �درة طبيعيا  بما ا�اإلا لوسائل الإعلام الإذاعية:  ةالعام لوائحلا يمكن تبرير القانون الدولي، لل استنادا أنه ذلكوالأهم من 
 .مثل للترددات المتاحة لخدمة المصلحة العامةالأ توزيعتنظيم العامة ل لوائححاجة إلى 

                                                 
 The Public’s Right To Know: Principles on Freedom of Information Legislation ،19اطلع على موقع منظمة المادة عدد  16 

http://www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf
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د السلوك : ففي هذا القطاع، ثبت أن التنظيم الذاتي المستقل وسيلة فعالة لضمان معرفة قواعةالعام وائحلا يوجد أي مبرر للفانه  المطبوعةلوسائل الإعلام  بالنسبة

هيئات ذاتية انونيا لإنشاء توفر أساسا قوضع قيود غير متناسبة على حرية التعبير. وفي حين يمكن للدولة، عند الاقتضاء، أن  بعيدا عنالمهني وتعزيزها وإنفاذها، 
 .الآلية استقلال التنظيم الذاتي لوسائط الإعلام المطبوعة تهدد هذهيجب ان لا ، التنظيم

 توصية
 تعکس المعايير الدولية.كي بالتنظيم المستقل لوسائط الإعلام السمعية البصرية بشکل کامل، ل الأحکام المتعلقةيجب تنقيح 

 

 والتجمعالاجتماع حرية 

 
. وقد تؤثر القيود الاجتماع والتجمعحرية حماية الحق في  مدى كذلك  19المادة منظمة م مترابطة. ولهذا السبب تقيّ  االتعبير حقوق وحريةوالتجمع الاجتماع حرية تعد 

من  ويمنع الجمعياتماعي، التعبير الجيق ممارسة يع لحرية التعبير قوية ضما�ت ان غياب. الحق الآخر على القدرة على ممارسةكبيرا تأثيرا  معين المفروضة على حق 
 أنفسهم. من قدرة الأفراد على التعبير عن قد تحدّ  جتماعذلك، فإن القيود المفروضة على الحق في الا غرارالتعبير عن آرائها وشواغلها بفعالية. وعلى 

 
ن أ شرطالمجتمع المدني، ولكن  ونحن نرحب بكون الدولة تكفل الحق في تكوين منظمات. 44و 42معترف به في المادتين الاجتماع والتجمع الحق في حرية ان 

 عقد اجتماعات لحق فيقرار ابإنرحب كما اننا قانون الدولي.  لل استنادا وغير متناسب غامضوالشفافية "  يةبالتوازن بين الاستقلال'تكون العضوية مشروطة 
 أن "تلجأ إلى أقل قدر من العنف المطلوب في حالة الضرورة". ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على الحق يجبوتنظيم مظاهرات، وحقيقة أن الدولة لسات وج

 .مع القانون الدولي هاتحتاج إلى إعادة النظر لضمان توافق الاجتماع والتجمعحرية 
 

 .متسقة مع اختبار القانون الدولي المكون من ثلاثة أجزاءالاجتماع والتجمع حرية في ق الحوضة على ، يجب أن تكون القيود المفر تمت الإشارة اليهوكما 
 توصية:

الاجتماع حرية ود على الحق في قي ايةصياغة  ب ان تتميجب أن يفرض الدستور التزاما إيجابيا على الدولة باحترام الحق في الاحتجاج وحمايته وتيسيره. ويج• 
 الحق في الاحتجاج وفقا للقانون الدولي.وعلى والتجمع 

 

 شواغل أخرى
على وجه  الإنسان.إشكالية من منظور حقوق  ثلتم با�ا اذ تعتبر 7و 2من الأحكام الواردة في الفصلين  قلقها إزاء عددعن  19المادة  عرب منظمةت

 :الخصوص
ان  ذلك.مثال عن  أبرز 34الطمأنينة' المذكور في المادة ويمثل الحق في ' الدولي. معروفة وفي غاية الغموض للقانون يقدم مشروع الدستور مفاهيم غير• 

 بلا معنى. تحماية الحقوق والحر�من تفسيرات تعسفية تجعل في هذه الفصول سوف يؤدي الى  للدقةالغياب الكبير 
 

المتعلقة بالمجلس الوطني لحقوق  160بشأن الحق في التعليم، والمادة  53إشارات إلى الشريعة والقيم الإسلامية (المادة  وجودإزاء  انحن نشعر بالقلق أيض •
على ب مهمة مجلس حقوق الإنسان بالإشارة تعريف هو يبعث على القلق بصفة خاصة، ان الذيبشأن مجلس البحوث القانونية).  162الإنسان، والمادة 
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لمعاهدات الدولية لحقوق بان الاعتماد على الاحكام المتعلقة بالشريعة بصفة اكبر لمنع الامتثال وحي بانه يمكالى القانون الدولي والشريعة، مما ي قدم المساواة
 عليها. تصديقالانسان والمعاهدات الدولية ال

 
 القانون الإسلامي) في الدستور الليبي. فالشريعة هي جملة من المعايير والتنظيمات المنطوية أنه يجب تجنب اية اشارة للشريعة (أو 19تعتبر منظمة المادة 
ذا  و ا. لها تماماعارضة ملم تكن غير  ما هذا ما تکون متوافقة مع القانون الدولي والمطالب العامة لمجتمع دمقراطي، للإسلام، والتي �دراعلی تفسير معين 

لدستور إلى ديباجة الدستور الأفغاني كنموذج محتمل لندعوها للاطلاع شارة إلى الإسلام، فإننا الإ مصممة على ة الدستوركانت الأطراف المعنية بصياغ
يثاق الأمم عز وجل" و "الاعتقاد في دين الإسلام المقدس"، فضلا عن "احترام م باللهالليبي. وتنص ديباجة الدستور الأفغاني على "إيمان الشعب الأفغاني 

 "حدة واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالمت

على أن جميع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها ليبيا وكذلك القانون الدولي العرفي  الدستور الجديدأن ينص  ضرورةعلى  تأكيدها 19المادة  منظمة عيدوت
 . القانون المحليوملزمة في ساريةالتي صادقت عليها ليبيا وأن المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان ، العام لها قوة قانونية في ليبيا والقانون الدولي

 :التوصيات

 ؛الطمأنينةغامضة، مثل الحق في الفاهيم عن الم الدستور تخلىأن ي يجب •

جميع الإشارات إلى  أن تكون ب، مثل الشريعة، على أي نظام آخر. ويجقائم على الدين نظام قانوني تمييزالدولة أو  رسمي دين يجب ان يتجنب الدستور تحديد •
 .رمزية فقط معينةمعتقدات دينية  ةأي
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 19حول المادة 
 

 
ر دإلى وضع معايير تقدمية بشأن حرية التعبير وحرية الإعلام على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتنفيذها في النظم القانونية المحلية. وأص 19المادة  منظمة تدعو

والحصول  ل قانون التشهيريالممارسات في مجالات من قب وأفضلهذه المعايير والتي تشير إلى القوانين الدولية والمقارنة تحدد  التي المنشورات عدد بر�مج القانونيال
 .على المعلومات وتنظيم البث

حة معلقاً على القوانين المقتر  سنةعددا من التحليلات القانونية كل ينشر البر�مج القانوني ، 19لمادة لمنظمة اواستنادا إلى هذه المنشورات والخبرة القانونية الشاملة 
كوسيلة لدعم الجهود   1998سنة المنظمة منذ به قومت. وكثيرا ما يؤدي هذا العمل التحليلي، الذي حرية التعبيرفي ق الحوكذلك القوانين الحالية التي تؤثر على 

 الاعمال التحليليةعلى جميع  . ويمكن الاطلاعاليةالإيجابية لإصلاح القوانين في جميع أنحاء العالم، إلى إدخال تحسينات كبيرة على التشريعات المحلية المقترحة أو الح
      http://www.article19.org/resources.php/legal  :المتوفرة لدينا على الموقع التالي

 
، يمکنك الاتصال بنا عليه 19لمادة ا التابع لمنظمة القانون اطلاع بر�مجفي ترغب  هناك امر، أو إذا کان عمقأ بشکل التحليل ذاھإذا کنت ترغب في مناقشة 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  19المادة  منظمة زيد من المعلومات حول عمللم . legal@article19.org عن طريق البريد الإلکتروني علی العنوان التالي
  saloua@article19.orgالتالي   الإلكترونيعلى عنوان البريد غزواني الوسلاتي ال لوىسبيرجى الاتصال 
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